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  فريق استعراض التنفيذ
  رابعةالدورة ال

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١- ٢٧فيينا، 
  * المؤقَّت من جدول الأعمال٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
   والفصل الرابع )التجريم وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     

  لمكافحة الفساد من اتفاقية الأمم المتحدة ) التعاون الدولي(
      )٥٠-٤٦استعراض المواد (

        قرير مواضيعي من إعداد الأمانةت    
 ملخَّص  

 دَّالمـوا  المستعرَضة   فِ الأطرا لِالدويحتوي هذا التقرير المواضيعي على معلومات عن تنفيذ           
عـامين  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد في ال   ) التعاون الدولي ( من الفصل الرابع     ٥٠-٤٦

الأول والثاني من الدورة الأولى لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، التي أنشأها مؤتمر الدول الأطراف              
 .٣/١في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في قراره 

  

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2013/1.  
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       من الاتفاقية)التعاون الدولي(تنفيذ الفصل الرابع   -أولاً  
      المساعدة القانونية المتبادلة  - ألف  

  
  
  
  
  

 
        
فمعظـم الـدول    .  المـساعدة القانونيـة المتبادلـة      نظمهناك تفاوت شديد في مدى ونطاق         -١

 بعـض   لكـن مـا زال يـتعين علـى        . لديها قـوانين وتـدابير كافيـة لمـنح المـساعدة القانونيـة المتبادلـة              
 الإجـــراءات ذات الـــصلة أو إزالـــة  القـــوانين ذات الـــصلة وتبـــسيطُالـــدول الأطـــراف اشـــتراعُ

وقد اعتمدت أربع عشرة دولة طرفـاً أحكامـاً         . عوقات القانونية والعملية أمام التعاون الدولي     الم
، سواء كقـوانين منفـصلة أو كجـزء مـن تـشريع أوسـع مثـل قـانون العقوبـات أو                      محددةقانونية  

 كما أبرمت معظم الدول الأطراف معاهـدات دوليـة تـنظم التعـاون              .قانون الإجراءات الجنائية  
وأفـادت إحـدى عـشرة دولـة طرفـا بأنهـا تتبـادل المـساعدة القانونيـة                  .  الأمور الجنائيـة   الدولي في 

 لــديها تعلــى أســاس مــا أبرمتــه مــن معاهــدات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف بــالنظر إلى أنــه ليــس 
وفي معظـم الحــالات أمكــن تــوفير المــساعدة القانونيــة  . تـشريعات وطنيــة شــاملة في هــذا الــشأن 

بالمثـل أو علـى أسـاس كـل حالـة       جود معاهدات، علـى أسـاس مبـدأ المعاملـة         المتبادلة مع عدم و   
وبينما صدّقت أغلبية الدول على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمـساعدة           . على حدة 

النيابة العامة والـسلطات القـضائية، فقـد        القانونية المتبادلة والتزمت بمساعدة سلطات التحقيق و      
عب عليهـا تقـديم إحـصاءات أو أمثلـة علـى كيفيـة التنفيـذ العملـي لأحكـام              لوحظ أنَّ مـن الـص     

  .المساعدة القانونية المتبادلة
  
  
    

  حسب الفقرات٤٦المادةبالمتعلقةالتحديات

 الفقرات

ات
حدي

د الت
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  ١الإطار 

  ٤٦ من المادة ١مثال على تنفيذ الفقرة 
تشريعها بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون أن بأفادت إحدى الدول الأطراف 

 طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى تقديم وتلقي تيسِّر محددةية تكمِّله لوائح تنظيمالجنائية 
  . بالجرائم المعرَّفة وفقاً للاتفاقيةفيما يتعلقالدول الأطراف في الاتفاقية ومنها، 

المبادئ (ونشرت دولة أخرى مجموعة من المبادئ الإرشادية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة 
لدول الطالبة والسلطات التنفيذية المعلومات التي تحتاجها كي تقدم طلبا تقدم إلى ا) الإرشادية

 ٣ ٠٠٠ أن تتلقى أكثر من وهذه المعلومات المتدفقة أتاحت للدولة. إلى السلطة المركزية
 حالة مصنَّفة ضمن حالات ٥٠٠المساعدة القانونية المتبادلة كل عام، منها نحو بشأن طلب 
        .الفساد

عاهــدات، ســواء منــها المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة، مكونــات مهمــة لنظــام     الموتمثــل  -٢
 فـإن   المجـرمين  الأمر في حالة تـسليم       هووكما  . المساعدة القانونية المتبادلة لدى الدول الأطراف     

ففـي الـدول الأطـراف      . بطبيعة النظـام القـانوني لكـل دولـة         تتأثرأُطُر المساعدة القانونية المتبادلة     
 التنفيـذ دون     التلقائيـةُ   الاتفاقيـةِ   فيها تطبيق المعاهدات تطبيقـاً مباشـراً، تـسري أحكـامُ           التي يجوز 

 لتطبيـق   يـة لـزم فيهـا تـشريعات تنفيذ      تأمـا في الـدول الـتي        .  محـدَّدة  يـة الحاجة إلى تشريعات تنفيذ   
زم المعاهــدات الدوليــة، فــإنَّ أحكــام الاتفاقيــة لا تــسري دون اعتمــاد قــوانين لإنفاذهــا وإنمــا يل ــ 

وتوجد فروق كـبيرة بـين الـدول الأطـراف مـن            . نقلها إلى صلب القوانين والممارسات الوطنية     
حيث أحكامها المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، وذلك حتى عندما تكـون هنـاك تـشريعات               

نونيـة  محلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور ذات الصلة بالفساد، وحتى في الـنظم القا      
 تعتــرض تنفيــذ القــانون العــام إلى صــعوبات تُطبِّــقوقــد أشــارت إحــدى الــدول الــتي . المتــشابهة

 تطبــق التــدابير القــسرية، وذلــك حــتى مــع دول أخــرى  فيمــا يخــصالمــساعدة القانونيــة المتبادلــة 
وهذه الصعوبات نابعة من الاخـتلاف في فهـم الطبيعـة القـسرية لـبعض التـدابير،                 . القانون العام 

 .تطلبات بغضّ النظر عن تشابه النظم القانونيةالم  اختلافأوامر التفتيش مثلا، مما يؤدي إلىك

وكان بوسع أغلبية الدول الأطراف أن تمنح المساعدة فيما يتعلـق بـالجرائم الـتي يجـوز فيهـا                     -٣
الـتي  ، إلا أنَّ نسبة مئوية ضـئيلة مـن هـذه الـدول فقـط هـي                  تحميل المسؤولية للشخصيات الاعتبارية   

لم يكــن مبــدأ وفي التــشريعات الوطنيــة لــستّ دول أطــراف  . قــدَّمت أمثلــة علــى حــالات حقيقيــة 
المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية معمولاً به، لكن أمكن تبادل المـساعدة القانونيـة إلى الحـد                
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ان طرفـان عـن    وأفـادت دولت ـ .الذي لا يَشْتَرط ازدواجية التجريم وعلـى أسـاس مبـدأ المعاملـة بالمثـل              
 تشريعٍ يـنظم صـراحةً المـساعدة القانونيـة المتبادلـة فيمـا يخـص الجـرائم الـتي يجـوز فيهـا                        عزمهما تبنِّي 

 . الصدد ولم تقدم خمسة بلدان أية معلومات في هذا. تحميل المسؤولية للشخصيات الاعتبارية

اض الـتي  وفي خمس عشرة دولـة طرفـا شملـت التـشريعات الوطنيـة إلى حـد كـبير الأغـر                -٤
.  مــن الاتفاقيــة٤٦ مــن المــادة ٣يمكــن لأجلــها طلــب المــساعدة القانونيــة المتبادلــة وفقــا للفقــرة 

منصوصٌ عليها في المعاهدات الثنائية أو المتعـددة الأطـراف   وأشارت ثمان منها إلى أنَّ الأغراض     
في معظـم الـدول   و . أو مرفقـة بهـذه المعاهـدات   المنطبقـة فيمـا يخـص المـساعدة القانونيـة المتبادلـة      

 تكــن مــسألة اســترداد الموجــودات وفقــاً للفــصل الخــامس مــن الاتفاقيــة مــذكورة الأطــراف، لم
بيد أنَّ تشريعات بعـض الـدول الأطـراف احتـوت علـى أحكـام تُيـسِّر المـساعدة فيمـا                     . صراحة

ــترداد         ــن اسـ ــتمكين مـ ــرض الـ ــصادرتها، بغـ ــدها ومـ ــة وتجميـ ــدات الجريمـ ــشف عائـ ــق بكـ يتعلـ
يمكـن لأجلـه الحـصول       إحـدى الحـالات لم يـذكر القـانون الـوطني أي غـرض                وفي. الموجودات

ونتيجة لـذلك فـإن أي نـوع مـن التـصرفات الإجرائيـة يُمكـن                . على المساعدة القانونية المتبادلة   
. تنفيذه، عند الطلب، بشرط أن يكون هـذا التـصرف مـسموحاً بـه في القـضايا المحليـة المـشابهة                    

طراف بأنها قد تلقـت طلبـات تنطـوي علـى ارتكـاب مزعـوم لجـرائم               ولم تُفِد أي من الدول الأ     
  .اعتبارية متعلقة بالفساد من قبل شخصية

    
  ٢الإطار 

  ٤٦ من المادة ٣مثال على تنفيذ الفقرة 
في إحدى الدول الأطراف، حيث تنطبق الاتفاقية انطباقا مباشرا وتشكل أساسا قانونيا 

 ذلك فيما يخص استرداد الموجودات، أشارت السلطات للمساعدة القانونية المتبادلة، بما في
صبح لدى سلطات التحقيق ت طلب المساعدة القانونية المتبادلة، فور تنفيذالوطنية إلى أنه 

والادعاء جميع الصلاحيات القانونية التي تملكها في الحالات الوطنية، بما في ذلك فيما يتعلق 
وفيما يخص التدابير المؤقتة، يكون مستوى . رةبجميع التدابير المرتبطة بالضبط والمصاد

         ).دعوى ظاهرة الوجاهة(الإثبات أدنى أيضا مما هو عليه في الحالات الوطنية 
 الإرسـال التلقـائي للمعلومـات إلى الـسلطات          دأبت المحافل الدولية على النظـر إلى      وقد    -٥

 الاتفاقيـــة، باعتبـــاره مـــن  مـــن٤٦ مـــن المـــادة ٥ و٤الأجنبيـــة، المنـــصوص عليـــه في الفقـــرتين 
وعلى وجه العموم ليس هناك مـا يـنظم هـذه           . الممارسات الجيدة التي تجسد التعاون بين الدول      

وهنـــاك دولتـــان طرفـــان تنظِّمـــان تنظيمـــاً صـــريحاً التبـــادل التلقـــائي . الممارســـة تنظيمـــاً محـــدداً
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محدَّدة أسـندت إليهـا    عيَّنت دولة طرف أخرى سلطةً      للمعلومات بين السلطات القضائية، فيما      
 بـأنَّ الإرسـال التلقـائي        وأفـادت عـدة دول أطـراف       .مهمة إرسال المعلومات دون طلب مسبق     

للمعلومات، وإن لم ترد أحكـام بـشأنه، ممكـن مـا دام غـير محظـور صـراحة؛ وذكـرت أن مثـل                        
ل القانون من قنـوات اتـصا       يجري بصورة متواترة عبر ما هو متاح لسلطات إنفاذ         الإرسالهذا  

 .غير رسمية
    

  ٣الإطار 
  ٤٦ من المادة ٥ و٤مثال على تنفيذ الفقرتين 

لإرسال  من أجل اتشريعيأفادت إحدى الدول الأطراف بأنه لا توجد حاجة إلى أساس 
بما فيها (التلقائي للمعلومات التي قد تكون ذات صلة ببيانات سرية أو تخص التحقيقات 

الأحكام ويمكن أن يتم ذلك عن طريق . بيةإلى السلطات الأجن) البيانات الشخصية
التمهيدية العادية التي ينص عليها قانون حماية البيانات في الدولة الطرف، والتي تتيح 
الإعفاء من اللوائح المنصوص عليها في مواضع أخرى، وخصوصا لأغراض منع الجريمة 

        .وكشفها
نونيـة بـداعي الـسرّية المـصرفية،       لا يجوز رفـض طلبـات المـساعدة القا        وفي معظم الدول      -٦

وقد أكدت الأغلبيـة العظمـى مـن الـدول          . وإن لم يُشَر إلى حكم صريح يمنع مثل ذلك الرفض         
ــة في طريــق تقــديم المــساعدة       ــسرّية المــصرفية لا تــشكل عقب الأطــراف المــستعرَضة أنَّ قــوانين ال

ا تزوِّد الدول الطالبة، علـى نحـو        القانونية المتبادلة وفقاً للاتفاقية، وأفادت عدة دول أطراف بأنه        
ــة   وفي بعــض الحــالات اســتلزم الاطــلاع علــى   . منــتظم، بمعلومــات واردة مــن المؤســسات المالي

السجلات المصرفية الحصول على إذن وفق الأصول المرعية من النيابة العامـة أو مـن الـسلطات                 
تـضفي الـسرية    ات   لا توجـد لـديها أي تـشريع         وأفادت إحدى الدول الأطـراف بأنـه       .القضائية

ساباته بح ـ  المتعلقـة  علومـات الم المعلومـات المـصرفية لأي شـخص و        أمـا ،   المعلومـات المـصرفية    على
 تلـك المعلومـات لـسلطات إنفـاذ القـانون، يوجـد قانونـان يمكِّنـان           إفشاءومن أجل   . سرّيةفهي  

 وفي حالـة  .السلطات من تقـديم المعلومـات لفائـدة التحقيقـات الجنائيـة الـتي تُجـرى في الخـارج                 
طلـب بـشأن الـسجلات التجاريـة أو الحـسابات المـصرفية للأفـراد إلى مكتـب                  أيُّ  أخرى يُقـدَّم    
 بين كفتي الحقـوق والمـصالح المختلفـة المعنيـة؛ بمـا في           الموازنةقرر استنادا إلى    ي الذيالنيابة العامة   

وتجـدر  . ته الدستور للشخص المطلوب الاطـلاع علـى سـجلا         التي يكفلها قوق الفردية   الحذلك  
  . بشأن هذه المسألةتطبيقا مباشرا الاتفاقية تطبِّق عددا من الدول الأطراف  أنَّالإشارة إلى
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ــى عكــس    -٧ ــع إزاء وعل ــهج المتب ــسليم الن ــدول الأطــراف   ، المجــرمين ت ــةُ ال ــشترط أغلبي لا ت
اجيـة  ، في ظـل عـدم وجـود ازدو        حـالات ثمـاني   وفي  . ازدواجية التجريم لتبـادل المـساعدة القانونيـة       

 وفي ثـلاث دول أطـراف، كـان    .التجريم، لم تُعط المـساعدة بـسبب انطوائهـا علـى تـدابير قـسرية             
ــاب  ــرفض المــساعدة   غي ــا ل ــة التجــريم ســببا اختياري ــستعِرضون في ثــلاث  ولم . ازدواجي يحــصل الم

وأشارت دولتان طرفان إلى أنَّ ازدواجية التجريم       . حالات على إجابة واضحة بشأن هذه المسألة      
 لازم لتقديم المـساعدة، دون أنْ تحـدِّدا مـا إذا كـان بوسـعهما تقـديم المـساعدة عنـدما تنطـوي             أمر

في غياب ازدواجية التجريم مـن      التي تُقدَّم   ويتباين نطاق وأنواع المساعدة     . على تدابير غير قسرية   
  .دولة إلى أخرى، وهو ما يعود أيضا إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان

    
  ٤الإطار 

  ٤٦ من المادة ٩مثلة على تنفيذ الفقرة أ
في دولــة طــرف واحــدة يُمكــن، مــن حيــث المبــدأ، تنفيــذ الطلبــات المتعلقــة بتــدابير قــسرية بــشرط     

بيد أنه يمكن استثنائياً، حتى في ظل عدم وجود ازدواجية التجريم، منح المساعدة             . ازدواجية التجريم 
إعفـاء شـخص مـن      ) أ: (ة إذا كـان الطلـب يهـدف إلى        القانونية المتبادلـة المنطويـة علـى تـدابير قـسري          

  .القُصَّر الملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم تتعلق بأفعال جنسية مع) ب(المسؤولية الجنائية؛ أو 
 على نحو يتَّسقدت دولة أخرى على أهمية المرونة في تطبيق متطلبات ازدواجية التجريم وشدّ

وجرى تقييم مبدأ ازدواجية التجريم من خلال . فاقية مع الاتبما يتماشىمع القانون الداخلي 
استطلاع السلوك الإجرامي المعادل على الرغم من إمكانية أن يحمل الفعل الإجرامي تسمية 

التركيز على وأجري اختبار فيما يخص السلوك المزعوم بدلا من . مختلفة في الدولة الطالبة
      . الدولة الطالبة وصف الجريمة في على أية جريمة بعينها أوتسمية

 مــن ١٢ و١١ و١٠وتطبــق اثنتــا عــشرة دولــة طرفــا تطبيقــاً مباشــراً أحكــام الفقــرات    -٨
فيمـا يتعلـق بنقـل المحتجـزين لأغـراض التَعـرُّف أو الإدلاء بـشهادة إذا لم          من الاتفاقية    ٤٦المادة  

أكّـدت عـشر دول   وقـد   .تكن هذه المسألةُ منظَّمةً بمعاهدات محدَّدة ثنائية أو متعـددة الأطـراف   
أطراف على أنهـا تـنظم هـذه المـسألة بمـا يتفـق ومتطلبـات الاتفاقيـة، وتحديـداً فيمـا يخـص عـدم                          

وأفــادت دولــة طــرف واحــدة بأنهــا طــرف في . التعــرض للمحتجــز وموافقتــه علــى تنفيــذ النقــل
  .صكٍ إقليمي للتعاون القضائي يشتمل على أحكام في هذا الصدد
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  ٥الإطار 
  ٤٦ من المادة ١٢ و١١ و١٠ى تنفيذ الفقرات أمثلة عل

في إحدى الدول نصَّت اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة على نقل الأشخاص قيد 
            . في هذا الصدد عدم وجود تشريعاتفي ظلالاحتجاز 

  ٦الإطار 
  ٤٦ من المادة ١٣إحصاءات بشأن الإشعار الموجَّه إلى الأمين العام عملا بالفقرة 

يـــستند التحليـــل التـــالي إلى الإشـــعارات الرسميـــة الـــتي ترســـلها الـــدول الأطـــراف في اتفاقيـــة 
.  مـن الاتفاقيـة    ٤٦ مـن المـادة      ١٣الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد إلى الأمانـة، عمـلا بـالفقرة             

-www.unodc.org/unodc/en/legal: وهـــذه المعلومــــات متاحــــة في الموقــــع الــــشبكي التــــالي 

tools/directories- of-competent-national-authorities.html.  
 أخطرت حاليا الأمانة العامة رسميا بسلطاتها المركزية المسؤولة عـن  )١( دولة طرف ١٠٢وهناك  

وعلـى الـرغم مـن أن معظـم الـدول الأطـراف عينـت        . تلقّي طلبات المساعدة القانونيـة المتبادلـة   
  ).١٣(عن أكثر من سلطة مركزية ، فإن بعض الدول أبلغت )٨٩(سلطة مركزية واحدة 

حيثما كان : "وتعالج الاتفاقية إمكانية أن توجد أكثر من سلطة مركزية حيث ورد فيها
للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، 

".  أو ذلك الإقليمجاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة
وفي بعض الدول الأطراف من الواضح أن تسمية أكثر من سلطة مركزية يستند إلى 

 التمييز قائم على معايير وفي بعض الحالات الأخرى بدا أنَّ.  في الاتفاقيةالمذكورةالأسباب 
ما إذا كانت تتصل بالتحقيق أو (ومن بين تلك المعايير نوع المعلومات المطلوبة . أخرى

، وحالة ) أو غير ذلك من أنواع المساعدةالمجرمين بتسليم تتصلالمحاكمة، أو إذا كانت 
، وموقع )م قبل المحاكمة أو أثناءهاإذا كان الطلب قد قُدِّ(القضية التي تتصل المعلومات بها 

وجود معاهدة و، )إذا كان الطلب واردا من المنطقة نفسها أو من خارجها(الدولة الطالبة 
  .بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلبثنائية 

سوى سلطة واحدة، يمكن استنباط الإحصاءات عَيَّنَت إلى الدول الأطراف التي واستنادا 
.  في المائة٥٤بلغت نسبة الدول الأطراف التي عينت وزارة العدل سلطةً مركزية : التالية

، ) في المائة من الدول الأطراف٢٢(وتبع ذلك مكتب النائب العام أو مكتب المحامي العام 
  ). في المائة من الدول الأطراف٨(ووزارة الخارجية 
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 ٣٨ومن بين الدول الأطراف التي عينت أكثر من سلطة مركزية واحدة، أدرج ما نسبته 
وفي البلدان التي لم تعيِّن سوى سلطة . في المائة وزارة الداخلية كإحدى السلطات المركزية

    . في المائة من التعيينات٣ تمثل الوزارات نفسها سوى ما نسبته مركزية واحدة، لا
  : البلدانعيَّنتهان الرسم البياني أدناه نوع السلطات المركزية التي ويبيِّ
    

   السلطات المركزية
  
  
  
  
  
        .٢٠١٣مارس / آذار٥حتى )  ١(
 التحليـل، فقـد عيَّنـت كـل     وفيما يخص تقارير الدول الأربـع والـثلاثين المتـضمَّنة في هـذا       -٩

ولم يرسَـل   .  طلبات المساعدة القانونية المتبادلة    تتلقىالدول الأطراف إلا واحدة سلطات مركزية       
لإشـعارات  وتمـشيا مـع التحليـل الـشامل أعـلاه      .  الأمـين العـام في حـالات أربـع        إشعارٌ بـذلك إلى   

 الأطـراف المـستعرَضة هـي وزارة         السلطة المركزية في معظم الدول     السلطات المركزية، فإنَّ  تعيين  
العدل؛ فيما عيَّنت دولة واحدة وزارة الداخليـة، ودولتـان وزارة الخارجيـة، وأربـع دول مكتـب                  

وعيَّنـت  .  دول إدارة بعينها، بل مسؤولاً بعينه، في الـوزارة المعيَّنـة      ت عدة وقد حدد . المحامي العام 
 العمــل وفقــا لنــوع الجريمــة أو بعــض الــدول الأطــراف أكثــر مــن ســلطة وطنيــة، وجــرى تقــسيم  

كما كان هنـاك تبـاين بـشأن هيكـل الـسلطة المركزيـة والتركيبـة وكـذلك                  . لتقسيمات الإقليمية ل
كما عيَّنت بعض   ). هيئة أخرى  أم أمام  وزير الدولة    السلطة المركزية مسؤولة أما   (الترتيب الهرمي   

ادت عموما بأن هذه الممارسة  البلدان سلطات مركزية مختلفة بمقتضى معاهدات مختلفة؛ حيث أف        
 .لا تنطوي على أي صعوبات

واشترطت ثماني دول أطراف أن تُقدَّم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عـبر القنـوات                -١٠
وقـصرت اثنتــان مـن هـذه الــدول اسـتخدام القنـوات الدبلوماســية علـى الطلبــات       . الدبلوماسـية 

ية أو في الحالات التي نـصت فيهـا معاهـدة مبرمـة             المقدمة من دول لم تبرما معها معاهدات سار       

مكتب/مكتب النائب العام
 )٢٧(المحامي العام

 )١٨(جهات أخرى 

)٨(وزارة الداخلية 

)٨(وزارة الخارجية 

)٦١(وزارة العدل
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توجيــه الطلبــات مباشــرة إلى الــسلطة وفي حــالات أربــع يمكــن . معهمــا علــى ذلــك الاســتخدام
  .المختصة التي تُطلب منها المساعدة

وأفادت معظمُ الدول الأطـراف بأنهـا تقبـل في الحـالات العاجلـة الطلبـات المقدَّمـة مـن                      -١١
، وإن كـان يلـزم في بعـض الحـالات إعـادة             )الإنتربـول (ة للـشرطة الجنائيـة      خلال المنظمة الدولي ـ  

وهناك بعض الدول التي يمكنها قبول تلـك الطلبـات          . تقديمها لاحقا من خلال القنوات الرسمية     
  .جلة رهنا بمبدأ المعاملة بالمثلالعا
      

  ٧الإطار 
  ٤٦ من المادة ١٣أمثلة على تنفيذ الفقرة 

ــدول الأ  ــة،    أســندت إحــدى ال ــسلطة المركزي ــة، بــصفتها ال طــراف إلى نفــس الإدارة الحكومي
وأُسـست وحـدة    . مسؤولية متابعة جميع المعاهدات الدولية بشأن التعاون في المـسائل الجنائيـة           

وقـد أتـاح    . خاصة داخل هذه السلطة المركزية لمعالجة كل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة          
  .نقاط ضعف النظام في الوقت المناسبذلك تبسيط العملية والوقوف على 

 مفصَّلة حول إمكانية    وفي دولة طرف أخرى وفَّر الموقع الإلكتروني للسلطة المركزية معلوماتٍ         
 قيام السلطة المركزيـة بمـساعدة الـدول الأجنبيـة في تـوفير المـساعدة القانونيـة المتبادلـة، وروابـطَ                 

  .تفاقات المطبَّقة الثنائية والمتعددة الأطرافلتشريعات الوطنية، ومعلومات حول الاتُحيل إلى ا
      
ــة طرفــاً معلومــات     -١٢   اســتعمالها فيعــن اللغــات المقبــول وقــدَّمت إحــدى وعــشرون دول
. وفي تـسع حـالات كانـت اللغـة الرسميـة للدولـة هـي اللغـة الوحيـدة المقبولـة                    . لطلبات الواردة ا
لمـساعدة القانونيـة المتبادَلـة تُقبـل إذا مـا         أبلغت خمس دول أطـراف الأمـين العـام بـأنَّ طلبـات ا             و

وأشــارت دولــة طــرف واحــدة إلى أنهــا تقبــل الطلبــات   . قُــدِّمت باللغــة الرسميــة أو بالإنكليزيــة 
وأشـارت سـتّ دول أطـراف إلى أنهـا تقبـل      . المترجمة إلى أي من اللغات الرسمية للأمـم المتحـدة      

لكنـها  لطلبـات المقدَّمـة بالبريـد الإلكتـروني؛         الطلبات الشفوية، وأكَّدت عشرٌ أنهـا تقبـل أيـضاً ا          
. إعادة تقـديم هـذه الطلبـات كتابـةً بـشكل رسمـي في وقـت لاحـق                  في معظم الحالات  اشترطت  

وأكَّدت معظم الدول الأطراف أنَّ تـشريعاتها لا تعيـق طلـب الحـصول علـى معلومـات إضـافية                
  .الطلب الأصليعقب تلقّي 
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  ٨الإطار 
  ٤٦ من المادة ١٤ى تنفيذ الفقرة أمثلة عل

وفقاً لإحدى الدول الأطراف، فحين تقدِّم سلطات أجنبيـة إنابـات قـضائية عـبر الفـاكس أو                  
 وزارة العدل تحيـل الطلبـات إلى   البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال السريع، فإنَّ  

لاوة علـى ذلـك، فحـين تقـوم     وع ـ.  قبل تلقّي النسخة الأصـلية منـها       لتنفيذهاالسلطات المحلية   
الحـصول  تشترط أبـدا    محاكم تلك الدولة الطرف بدراسة إمكانية تنفيذ تدابير قسرية فإنها لا            

  .على المواد الأصلية كشرط مسبق لإصدار قرار
    
وتــسعى الأغلبيــة العظمــى مــن الــدول إلى الوفــاء بالــشروط أو اتبــاع الإجــراءات الــتي     -١٣

وخـصوصا فيمـا يتعلـق بالامتثـال لمتطلبـات الإثبـات، مـا دامـت هـذه                  تشترطها الدولة الطالبـة،     
 .المتطلبات لا تتعارض مع التشريعات الوطنية أو المبادئ الدستورية

 وفقــاً للقــانون الــوطني لاثــنتي الاتــصالات المرئيــةويُــسمح بالاســتماع إلى الــشهود عــبر   -١٤
شهادات مقبولـة مـن حيـث كونهـا         وفي حالتين اعتُبرت هـذه القنـاة لأخـذ ال ـ         . عشرة دولة طرفا  

وأفادت دولة واحدة فقـط بـأن هـذه         . غير محظورة صراحةً ومستندة إلى تطبيق مباشر للاتفاقية       
طلبـات  وقـد عالجـت ثمـاني دول أطـراف          . الممارسة غير مسموح بها وفقـا للتـشريعات الوطنيـة         

ــة تــشمل الاســتماع للــشهود باســتخدام الاتــصالا    ــة المتبادل ــةللمــساعدة القانوني وقــد . ت المرئي
سعت اثنتان منها بانتظام لتلقّـي مـساعدة مـن الـدول الأجنبيـة ولتـوفير المـساعدة لتلـك الـدول                      

 وأفــادت دولــة طــرف أخــرى بأنهــا أبرمــت اتفاقيــة .علــى هيئــة أخــذ شــهادة عــبر وصــلة مرئيــة
. ائيةإقليمية تنظم كل جوانب استخدام الاتصالات المرئية في التعـاون الـدولي في المـسائل القـض        

  .وفي حالة واحدة أُعزي عدم وجود لوائح وطنية إلى الافتقار للبنية التحتية اللازمة
    

  ٩الإطار 
  ٤٦ من المادة ١٨مثال على تنفيذ الفقرة 

أفادت عـدة دول أطـراف بأنهـا توسـعت في اسـتخدام الاتـصالات المرئيـة لأخـذ الـشهادات،                     
  .اليف المرتفعة المرتبطة بنقل الشهودوهو ما أتاح لها تلافي الإجراءات المطولة والتك

    
وقد تمَّ في معظم النظم الوطنية احترام قاعـدة خـصوصية التزويـد بالمعلومـات أو الأدلـة،                    -١٥

كما أشـارت أغلبيـة الـدول الأطـراف     .  من الاتفاقية٤٦ من المادة ١٩المنصوص عليها في الفقرة   
وإذا كانـت   . اشـترطت الدولـة الطالبـة ذلـك       إلى أنها تكفـل سـرّية وقـائع ومحتـوى الطلـب إذا مـا                
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 هناك حاجة إلى استخدام الأدلة من أجل أية إجراءات أخرى غير مبينة في الطلب الأصـلي، فـإنَّ                 
  . السلطات المركزية قبل استخدام المواد من أجل تلك الإجراءاتتفاهمالإجراء العادي هو 

    
  ١٠الإطار 

  ٤٦ من المادة ١٩مثال على تنفيذ الفقرة 
في إحــدى الــدول الأطــراف، علــى الــرغم مــن أن القــانون الــوطني بــشأن المــساعدة القانونيــة  

 يتـضمن مبـدأ الخـصوصية، فقـد طُبِّـق بوصـفه إحـدى قواعـد القـانون الـدولي الـتي                       لاالمتبادلة  
  .تحظى بقبول عام

 المبــدأ ضــمن اتفاقــات المــساعدة الثنائيــة الــتي    هــذاوقــد أكَّــدت بعــض الــدول أنهــا أدرجــت  
  .رمتهاأب

    
وتتوافر لدى أغلبية الدول الأطراف تشريعات سارية تـنص علـى نفـس أسـباب الـرفض                   -١٦

علـى أسـباب مختلفـة للـرفض،     ففي بعض الحالات فقط نصَّ القانون المحلي . المسرودة في الاتفاقية 
مثل المساس بتحقيق جارٍ في الدولة متلقيـة الطلـب، وفـرض عـبء مفـرط علـى المـوارد الوطنيـة،                      

الطبيعة السياسية للجرم أو كون الجرم على درجة غـير كافيـة مـن الجـسامة، واحتمـال المـساس                    و
 .بحقوق وحريات الفرد الأساسية المعترف بها عالمياً

وقد أشارت الغالبية العظمى مـن الـدول الأطـراف إلى أنهـا لا تـرفض طلبـاً للمـساعدة                      -١٧
 . كما أنها تبيِّن أسباب الرفض. يضاً على أمور ماليةلمجرد أنَّ الجريمة تنطوي أالقانونية المتبادلة 

ولا تتضمن القوانين عموما حكما بـشأن المـدة الـتي يجـب أن يـستغرقها تنفيـذ الطلبـات                      -١٨
 بيـد أنـه  . ولا تنص تحديدا على تقديم معلومات بـشأن التقـدم المحـرز علـى صـعيد تنفيـذ الطلبـات              

مـن أجـل   في كثير من الأحيان تـدابير مناسـبة لمعالجـة الحـالات         لديها   وُجد أنَّ السلطات المركزية   
تـراوح متوسـط الفتـرة      يو. شمل ذلك مبادئ توجيهية في بعض الحـالات       يو. تنظيم عملها داخليا  

 الفتـرة المطلوبـة   بيـد أنَّ دولا عـدة أكَّـدت أنَّ       . المطلوبة للرد على الطلبات بين شهر وسـتة أشـهر         
 لمساعدة ومدى تَعَقُّد الحالـة؛ وأفـادت بعـض الـدول أيـضا بـأنَّ      تتوقف على طبيعة الطلب ونوع ا     

ففي بعض الحالات قد تستغرق معالجة الطلب       . الوقت يتوقف على الاتفاقات الثنائية المستخدمة     
 الطلـب يُـرد     ومن ناحية أخـرى، أفـادت بعـض الـدول الأطـراف بـأنَّ             . مدة أطول من عام كامل    

ارت الدولــة الطالبــة إلى الحاجــة لمعالجــة الأمــر علــى وجــه  عليــه في غــضون أيــامٍ قليلــة إذا مــا أش ــ
وأكَّدت إحدى الدول أنها ترد على جميع الطلبات عموماً في غضون أسبوعين، وهو ما   . السرعة

وأكَّدت إحدى الدول الأطراف علـى قـدرتها علـى تنفيـذ تـدابير معينـة، مثـل                . اعتُبر أداءً نموذجياً  
ن فتـرات متناهيـة القـصر، بـل في غـضون سـاعة واحـدة في            تجميد الحـسابات المـصرفية، في غـضو       
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وكان من المـسلَّم بـه عمومـاً أنَّ الطلبـات الـواردة مـن الـدول الـتي تـشترك في                      . كثير من الأحيان  
واعتـبر عـدد    . خلفيتها القانونية أو السياسية أو الثقافية مع الدولة متلقية الطلب تحظى برد أسرع            

 علـى   نـاجح  السلطات المركزية مثـال    داخل نظم إدارة الحالات      استخدام من الدول الأطراف أنَّ   
  .التنفيذ يتيح رصد طول إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة لأغراض تحسين الممارسة المتبعة

    
  ١١الإطار 

  ٤٦ من المادة ٢٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
رون اتـصالات مـستمرة،      العـاملين في سـلطتها المركزيـة يج ـ        أفادت إحدى الدول الأطراف بـأنَّ     

تكاد تكون يومية، بنظرائهم في الدول التي قدمت عدداً كـبيراً مـن طلبـات المـساعدة القانونيـة                   
كما تسعى هذه السلطة المركزية لإجراء مشاورات سنوية منتظمة مع أكبر شـركائها             . المتبادلة

 .  والمساعدة القانونية المتبادلةالمجرمينفي مجالي تسليم 

لة طرف أخرى مجريات تنفيـذ طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة باسـتخدام قاعـدة                  وتتابع دو 
مـن  المعنيين  بيانات مصممة خصيصاً للدعاوى القضائية، تحتوي على خصائص تمكِّن الموظفين           

  .تتبع كل إجراء تم اتخاذه في المسألة ومن ثم الوقوف على ما يؤخر تنفيذ الطلب
محـددة   قانونهـا لا يتـضمن آجـالا    ستعرَضة، علـى الـرغم مـن أنَّ       وفي إحدى الدول الأطـراف الم ـ     

 مرسوما صادرا عن النائب العـام يتـضمن قواعـد           لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، فإنَّ     
تُجبر إلزامية لا لمكاتب النواب العامين فحسب وإنما أيضا لجميع هيئات إنفاذ القانون الأخرى    

 وتُجـبر تنفيـذ تـدابير المـساعدة القانونيـة خـلال عـشرة أيـام،               علـى   ختـصة   السلطات الإقليمية الم  
  .وحدة المساعدة الدولية التابعة لمكتب النائب العام بإرسال المواد المطلوبة على الفور

وتستجيب السلطة المركزية لدى دولة أخرى للحالات العاجلة علـى نحـو معتـاد خـلال خمـسة       
بيـد أنَّ الوقـت الـذي يـستغرقه تنفيـذ      . ل عـشرة أيـام عمـل   أيام عمل وللحالات الروتينيـة خـلا      

الطلــب يعتمــد علــى مــدى تعقُّــد الأدلــة المطلوبــة وعوامــل أخــرى مثــل وقــت المحكمــة وتــوافر   
  .الشهود

    
مشاورات مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض الطلب أو         ولا تحظر غالبية الدول إجراء        -١٩

يقدَّم إلا   بيد أنه لم.ات ثنائية تنظم صراحةً هذه المسألةتأجيله، وأشارت بعض الدول إلى معاهد     
وبالرغم من أنه لم يبلَّـغ عـن حـالات ملموسـة     . عدد محدود من الأمثلة على مثل هذه المشاورات 

 تحقيقات جارية، فقد دفعت دول عـدة بـأن تـأجيلاً            تداخله مع  تنفيذ الطلبات بسبب     تَأَجَّل فيها 
وحتى عندما لا تكـون  . ت الوطنية أو عبر التطبيق المباشر للاتفاقية  كهذا قد يحدث وفقاً للتشريعا    
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 سلطاتها المركزية تمتثل هناك أحكام قانونية محددة تنظم هذا الأمر، فقد أشارت دول عدة إلى أنَّ          
  .إلى تلك المتطلبات في إطار الممارسات والإجراءات المتبعة

    
  ١٢الإطار 

  ٤٦دة  من الما٢٥أمثلة على تنفيذ الفقرة 
 الممارسـة   عند استلام طلبٍ للمساعدة القانونية المتبادلة لا يحتوي على العناصر المقـررة، فـإنَّ             

البـة  المتبعة لدى السلطة المركزية في إحدى الدول الأطراف هي الاتـصال بـسفارة الدولـة الط            
  . حتى يمكن تنفيذ الطلب استيفاؤهامن أجل توضيح الشروط الواجب

    
الغالبيــة العظمــى مــن الــدول الأطــراف مــسألة عــدم التعــرض للــشهود،    وقــد عالجــت   -٢٠

 مــن الاتفاقيــة، ســواء في معاهــدات متعــددة     ٤٦ مــن المــادة  ٢٧المنــصوص عليهــا في الفقــرة   
وأفــادت بعــض الــدول بإمكانيــة تطبيــق الاتفاقيــة . الأطــراف أو ثنائيــة أو في تــشريعاتها الوطنيــة

 .تطبيقاً مباشراً من أجل هذا الغرض

وفيمــا يتعلــق بالتكــاليف المتــصلة بطلبــات المــساعدة القانونيــة المتبادلــة، تتمثــل القاعــدة    -٢١
وقـد أبلغـت أربـع دول أطـراف عـن           . العامة في أن تتحمل الدولة متلقية الطلب تلك التكاليف        

 حالات تحملت فيها الدولة الطالبـة جـزءاً مـن التكـاليف غـير الاعتياديـة وفقـاً لترتيـب مخـصص                     
لاوة على ذلك، نصت تـشريعات بعـض الـدول الأطـراف علـى أنَّ الدولـة الطالبـة                   وع. الغرض

ينبغي أن تتكفل ببعض التكـاليف المرتبطـة بتنفيـذ طلبـات بعينـها، مثـل التكـاليف المترتبـة علـى                       
 التكـاليف   وفي دولتين طرفين، ينص القانون المطبَّق علـى أنَّ        . شهادة خبير أو نقل شاهد محتجز     

  .لطالبة، إلا إذا اشترطت الدول المعنية غير ذلكتتحملها الدولة ا
    

  ١٣الإطار 
  ٤٦ من المادة ٢٨أمثلة على تنفيذ الفقرة 

  :تتأخر طلبات المساعدة بسبب غياب الأحكام التي تنظم مسألة التكاليف
تحتفظ لنفسها بحق تقرير ما إذا كانت سوف تحمِّـل الدولـة الطالبـة              فإحدى الدول الأطراف    

تغـيير هـذه الممارسـة بـالنص علـى          بوقـد أوصـى الاسـتعراض       . ف أو جزءاً منـها    كامل التكالي 
  .وجوب إجراء مشاورات مسبقة مع الدولة الطالبة حول مسألة التكاليف

وتحملت دولة طـرف أخـرى تكـاليف تنفيـذ جميـع الطلبـات ذات الـصلة ولم تستـشر الـدول                      
  .الطالبة بشأن التكاليف غير العادية
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ثة مسألة التكاليف بشأن الاتفاقات الثنائية من خلال الاشـتراط بـأن            وعالجت دولة طرف ثال   
  .يتكفل كل طرف بتكاليفه

      
وقد أشـارت معظـم الـدول الأطـراف إلى أنَّ الوثـائق المتاحـة للاطـلاع العـام يمكـن أن                     -٢٢

 فقــد غــير المتاحــة للاطــلاع العــام  الــسجلات الحكوميــة فيمــا يخــصأمــا . تتــاح للدولــة الطالبــة
دت إحدى الدول الأطراف أنَّها كـثيراً مـا تـوفِّر مثـل تلـك الـسجلات، بمـا يتـضمن تقـارير                       أكَّ

تُعتـبر جميـع الوثـائق الموجـودة لـدى          وفي حالـة أخـرى      . الشرطة وإنفاذ القانون، للـدول الطالبـة      
وأخـيراً  . السلطات، وفقا للقـانون، وثـائق عموميـة وبالتـالي فإنـه يمكـن إتاحتـها للـدول الطالبـة                   

  فهنـاك :أنـواع المعلومـات غـير المتاحـة للاطـلاع العـام       شـتى   بـين     إحـدى الـدول الأطـراف      زتُميِّ
، "سريةالـ ــعلومـــات  الم"، وهـــذه يمكـــن أن تُعطـــى للدولـــة الطالبـــة، و    "صَنَّفَةالمُـ ــعلومـــات الم"
سرية ال ـعلومـات  الم"يمكن تقاسمها حسب كل حالة على حدة، و    وهذه  ،  "المحجوبةعلومات  الم"و

 لا توجــد متطلبــات  وفي إحــدى الــدول . ؤهــا علــى الإطــلاق  يمكــن إعطا لاوهــذه ، "للغايــة
تشريعية محددة تغطي هـذا الحكـم؛ بيـد أنَّ هـذه المـواد يمكـن أن تُقـدَّم في أيـة صـيغة مقبولـة في                   

  .الدولة الطالبة بحيث تستوفى متطلبات الإثبات ذات الصلة
ــرغم مــن أنَّ    -٢٣ شــارت إلى أنهــا تواجــه   بعــض الــدول أوعلــى المــستوى العملــي، علــى ال

تحديات كبيرة فيما يخص المـساعدة القانونيـة المتبادلـة الفعّالـة، فقـد أفـادت الـدول عمومـا بـأن                      
ومن بين الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعـاون وضـع أدوات           . التعاون يشهد تحسنا مستمرا   

ــادل المعلومــات    ــز تب ــة لتعزي ــات حديث ــضح أنَّ . وآلي ــادل الخــبرات كمــا ات ــدول   فيمــا تب  بــين ال
 الـدول الأطـراف عـززت    وأشـارت عـدة تقـارير إلى أنَّ       . مـن الممارسـات المفيـدة     هـو   الأطراف  

آلياتهـا وترابطهــا الـشبكي في مجــال التعـاون الــدولي، وذلـك بوســائل منـها العــضوية والمــشاركة      
وفي . مالنشطة في الهيئـات الإقليميـة بهـدف تيـسير المـساعدة القـضائية بـين الـدول داخـل الإقلـي                     

 صــكوك وآليــات إقليميــة فعّالــة     وجــودهــذا الــسياق، أشــارت بعــض الــدول الأطــراف إلى     
.  شـبكات متقدمـة للتعـاون القـضائي    وإلى وجـود ومتطورة لتيسير المـساعدة القانونيـة المتبادلـة،      

  . المنظمات الإقليمية أسهمت إسهاما كبيرا في تحسين التعاون القضائيكما أُقر بأنَّ
    

    لإجراءات الجنائيةنقل ا  - باء  
أنَّ نظامها القانوني لا يتضمن أيَّ أحكـام تـنظم النقـل             اًذكرت خمس عشرة دولة طرف      -٢٤

 ذلك النقل يمكـن أن يـتم علـى    إلا أنَّ بعض هذه الدول أفادت بأنَّ  . الدولي للإجراءات الجنائية  
لجنائيـة  وعلاوة على ذلـك، عولجـت إمكانيـة نقـل الإجـراءات ا            . أساس ترتيب مخصص الغرض   
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في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية الـتي اسـتخدمتها إحـدى الـدول الأطـراف                 
عولجـت بـصفة عامـة في صـك إقليمـي وقَّعتـه إحـدى الـدول                 كما  . في حالات نقل الإجراءات   

كانــت إمكانيــة نقــل الإجــراءات  وفي اثــنتي عــشرة حالــة. الأطــراف لكــن لم تــصدِّق عليــه بعــد
 ثنائيــة أو متعـــددة  ئيــة منــصوصاً عليهــا بــصفة عامــة في تــشريعات وطنيــة أو معاهــدات        الجنا

وقــد وفَّــرت .  في بعــض تلــك الحــالات  لم يحــدث أيُّ نقــل مــن هــذا القبيــل الأطــراف، ولكــن
التشريعات الوطنية لدولة أخرى هذه الإمكانية داخـل إطـار منظمـة دوليـة إقليميـة فيمـا يتعلـق                     

 تتوسع إلى حد كـبير في اسـتخدام        وُجد أنَّ إحدى الدول الأطراف       وقد. بجرائم غسل الأموال  
، خاصـة مـع البلـدان المجـاورة، حيـث إنهـا أبلغـت عـن إجمـالي                   هذا الـشكل مـن التعـاون الـدولي        

. ٢٠١١ و٢٠٠٩تــسعة وخمــسين طلبــاً وارداً وســبعة وأربعــين طلبــاً صــادراً في الفتــرة مــا بــين  
 طلبـا،   ٧٥٠، أكثر من    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  وأفادت دولة طرف أخرى بأنها تلقت، منذ      

معظمها يتعلق بالاحتيال، لنقل الإجراءات إلى ولايتها القضائية، وإن لم يمكن التأكد من عـدد               
 .ما تم قبوله في نهاية المطاف من تلك الإجراءات

يم قيل إنَّ نقل الإجراءات الجنائيـة هـو ممارسـة معتـادة، دون تقـد          وفي إحدى الحالات،      -٢٥
ولم تُقــدَّم معلومــات بــشأن مــا إذا كانــت الــدول الأطــراف قــد   . أمثلــة ملموســة علــى التنفيــذ 

نظــرت في إمكانيــة نقــل الإجــراءات فيمــا بينــها مــن أجــل الملاحقــة القانونيــة لمــرتكبي الجــرائم    
ودفعت دولة طرف أخرى بأنـه فيمـا يخـص الحـالات الـتي رُفـض                . المنصوص عليها في الاتفاقية   

 لأسباب تتعلق بجنسية شخص ما، اعتُـبر نقـل الإجـراءات جـزءا مـن التـزام                  المجرمين فيها تسليم 
؛ وفي جميع الحالات الأخـرى، يمكـن تنفيـذ نقـل الإجـراءات الجنائيـة مـن                  "التسليم أو المحاكمة  "

  .على أساس كل حالة على حدةتوضع خلال ترتيبات 
  

  التعاون في إنفاذ القانون  - جيم  
  
  
  
  
  
  
  

  حسب الفقرات٤٨المادةبالمتعلقةالتحديات

١الفقرة٢الفقرة
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 بــأنَّ قنــوات التواصــل بــين الــسلطات المختــصة بمكافحــة الفــساد وإنفــاذ القــانون   أُفيــد  -٢٦
ويوجـد لـدى عـدة دول أطـراف تـشريعات           . منتشرة، سواء علـى الـصعيد الإقليمـي أو العـالمي          

وهناك أيضا تعاون قائم على المعاهدات، بموجب الإطـار التنظيمـي    .  ذلك التعاون  تكفلوطنية  
ــة   ــة إقليمي ــ؛لمنظمــات دولي ــك بم ــة    ا في ذل ــة ومنظم ــدول الأمريكي ــة ال  الاتحــاد الأوروبي ومنظم

ــاون  ــستقلة، أو داخــل       التع ــدول الم ــا ورابطــة ال ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم الإســلامي ومنظم
مثل مؤتمر رؤسـاء الـشرطة التـابعين لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا وشـبكة                    (شبكات إقليمية   

وفي ). جـودات أو الـشبكات الـتي علـى نـسقها          كامدِن المـشتركة بـين الوكـالات لاسـترداد المو         
سياق التعاون الإقليمـي، وُضـعت أدوات مـن قبيـل قواعـد البيانـات المأمونـة لتبـادل المعلومـات                     

كما أمكن لـبعض الـدول الأطـراف أن تقـيم تعاونـا في مجـال إنفـاذ            . بين سلطات إنفاذ القانون   
ــة محــددة أو  تــشريعات محدون الاســتناد إلىالغــرض القــانون علــى أســاس ترتيبــات مخصــصة    لي

  . اتالارتكاز إلى معاهد
شـرطاً  ) الإنتربـول (المنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة          اعتُـبرت العـضوية في       وبوجه عام   -٢٧

منظومـة الاتـصالات الـشرطية      وأُشير إلى   . لتيسير التعاون في إنفاذ القانون على المستوى الدولي       
تبارهــا وســيلة لتبــادل معلومــاتٍ جوهريــة حــول المجــرمين    التابعــة للإنتربــول باعI-24/7العالميــة 

أنَّ الإنتربـول لا يمكـن أن       ولـوحظ في نفـس الوقـت        . والأنشطة الإجرامية في جميع أنحـاء العـالم       
وقـد كانـت    . تحل محل قنوات التواصل المباشـر مـع سـلطات إنفـاذ القـانون في الـدول الأخـرى                  

. مـشتركة بـين الـدول الأطـراف المـستعرَضة      سمـة  ندرة هـذه القنـوات خـارج الـسياق الإقليمـي          
ــن    ــراف عـ ــدول الأطـ ــشاركتها وأبلغـــت بعـــض الـ ــيل مـ ــترداد  في  تفاصـ ــة باسـ ــادرة الخاصـ المبـ

ــادرة (الموجــودات المــسروقة   ــدعمها     و")ســتار"مب ــادرة الخاصــة بجهــات الاتــصال الــتي ي في المب
  .الإنتربول

ات الاسـتخبارات الماليـة، إذ      ويبدو أنَّ تبـادلَ المعلومـات يمثـل سمـة مـشتركة بـين وحـد                 -٢٨
أشارت أغلبية الدول الأطراف إلى علاقات التعاون الفعلـي أو النـامي بـين وحـداتها ووحـدات                  
الاستخبارات المالية الأجنبية، لا سيّما من خلال إبرام مذكرات تفاهم أو مـن خـلال العـضوية         

  .في مجموعة إيغمونت
المنظمـة العالميـة للجمـارك ونظـام شـينغين       من خلالكما أفادت بعض البلدان بتعاونها    -٢٩

  .للمعلومات
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  ١٤الإطار 

  ٤٨ من المادة ١أمثلة على تنفيذ الفقرة 
فيما يتعلق بالتنسيق الفعَّال بين السلطات والهيئات والأجهزة أقامـت دولـةٌ طـرف، بالتعـاون                

طة في أيٍّ   مع بلدان من نفس المنطقة، شـبكةً مـشتركة لـضباط الاتـصال تُمكِّـن ضـباط الـشر                  
  .يٍّ من الدول الأخرىلأ التابعةمن تلك الدول من التصرف بالنيابة عن الشرطة 

 شرطتها قد انخرطت في العديـد مـن الأنـشطة المـشتركة             وأفادت إحدى الدول الأطراف بأنَّ    
مع دول نفس المنطقة في مجـالات بنـاء القـدرات والتنـسيق والتعـاون في مواجهـة الجريمـة عـبر           

وقـد نُفِّـذت هـذه الأنـشطة عـبر شـبكة إقليميـة              . ا في ذلك الجرائم المتعلقة بالفساد     الوطنية، بم 
للجريمــة عــبر الوطنيــة، تموِّلهــا هــذه الدولــة الطــرف، أنــشأت سلــسلة مــن الوحــدات المتعــددة  

في مواجهة الجريمة عبر الوطنيـة تمـارس نـشاطها          ) إنفاذ القانون، الجمارك، الهجرة   (الوكالات  
  . المنطقةعبر بلدان عدة في

 طلبــات التعــاون الــدولي في ضــخامة عــددط الــضوء في إحــدى الــدول الأطــراف علــى  وسُــلِّ
وهـذه  . وارتفاع مـستوى تنفيـذ تلـك الطلبـات علـى نحـو مبـهر       الأمور المتعلقة بإنفاذ القانون     

العمليات اضطلعت بها سـلطات إنفـاذ القـانون النظاميـة ولكـن أيـضا عـن طريـق الاسـتخدام                 
لتعامل مع الطلبات الـتي تنطـوي بـصورة خاصـة علـى جـرائم               في ا ئات المتخصصة   الفعّال للهي 

 مـن  وهـذا الهيكـل التنظيمـي الفريـد    . معقدة وخطيرة، بما في ذلك الجرائم المشمولة بالاتفاقيـة   
وعـلاوة علـى ذلـك،      .  اعتُبر على وجه التحديد نجاحا وممارسة جيدة بمقتـضى الاتفاقيـة           نوعه

ــشرطة   ــات وحــدات ال ــإن عملي ــشروعة     ف ــدفقات غــير الم ــة نحــو الت ــة والموجَّه ــة بالمعون  الممول
والرشوة فيما يتعلق بالبلدان النامية تشكل ممارسة جيدة في الترويج لأهداف التعاون الـدولي              

الجهود المبذولــة لمــساعدة بــ كمــا نُــوِّه. تفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد الــتي تنــشدها ا
النامية على بناء القـدرات لتمكينـها مـن التحقيـق في جـرائم              سلطات إنفاذ القانون في الدول      

  .الفساد وملاحقة مرتكبيها
 اتفاقـا للتعـاون بـين أجهـزة         ٣٠ بالتفـاوض بـشأن أكثـر مـن          ١٩٩٥وهناك بلد قام منذ عـام       

 من تلك الاتفاقات أحكاما تركـز تحديـدا علـى الفـساد، منـها أربعـة        ١٢وتضمنت  . الشرطة
  . مجال أساليب التحرّي الخاصةاتفاقات تتضمن تعاونا في

      
وفيما يتعلق بتدابير التعـاون في التحريـات المتـصلة بـالجرائم المـشمولة بالاتفاقيـة، قـدَّمت                    -٣٠

. معظم الدول الأطراف لمحة عامة عن الإطار القانوني العام الذي يمكن فيه اتخاذ مثل هذه التدابير               
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ت الـتي أجريـت علـى نحـو فعّـال بالتعـاون مـع               وقدَّمت سبع دول أطراف معلومات عن التحقيقا      
معلومـات عـن التـدابير أو التـشريعات المحـدَّدة المتعلقـة             وقدَّمت ثلاث دول أطـراف      . دول أخرى 

بتوفير أشياء أو مواد لأغراض تحليلية، أو عن الوسـائل أو الطرائـق المـستخدمة لارتكـاب الجـرائم        
 . المشمولة بالاتفاقية

يق من خلال تبـادل المـوظفين أو الخـبراء، أكَّـدت اثنتـا عـشرة دولـة                وفيما يتعلق بالتنس    -٣١
طرفا أنها توفـد ضـباط اتـصال مـن الـشرطة إلى بلـدان أخـرى أو إلى منظمـات دوليـة، وقامـت                         

 ونـشرت إحـدى الـدول الأطـراف         . بلداً أجنبيـاً أو أكثـر      ٢٠أربع دول بنشر ضباط اتصال في       
ــر مــن   ــدا٤٠ ضــابط اتــصال في  ١٣٠أكث ــان شــارك مــسؤولون مــن    وفي.  بل  كــثير مــن الأحي

وأوضـحت دولتـان    . وكالات إنفاذ القانون في أنشطة تدريبية مـشتركة مـع نظـرائهم الـدوليين             
ــا ملحقــين شــرطيين في بعــض ســفاراته   وبينمــا يتمتــع أولئــك  . ا في الخــارجمطرفــان أنهمــا عيَّنت

وعـادةً مـا    . لـشرطة الملحقون بالصفة الدبلوماسية، فإن أنشطتهم تجري تحـت إشـراف مكتـب ا            
  .تكون فترة التعيين أربع سنوات

ويبدو أنَّ إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بـشأن التعـاون المباشـر                     -٣٢
 أغلبيـة الـدول الأطـراف، حيـث      الممارسـة الـتي تتبعهـا     بين سلطات إنفاذ القانون هـو جـزء مـن           

تفاقـات أو تنظـر في إبرامهـا، سـواء مـع البلـدان              أفادت معظم البلدان بأنها أبرمت مثـل هـذه الا         
وفيما أمكـن لتـسع دول أطـراف        . التي تنتمي إلى المنطقة ذاتها أو المجموعة اللغوية ذاتها أو عالميا          

، فـإن   بالاتفاقيـة أن تستخدم الاتفاقية كأسـاس للتعـاون المتبـادل فيمـا يتعلـق بـالجرائم المـشمولة                  
 بلدان طبقت أحكامـا محـددة       أيضاوهناك  . كانية صراحةً دولة طرفاً واحدة استبعدت هذه الإم     

ولا يوجـد سـوى دولـتين طـرفين غـير           .  بشأن المساعدة القانونيـة المتبادلـة      معاهدات أبرمتها من  
 .منخرطتين حاليا في معاهدات ثنائية أو إقليمية بشأن إنفاذ القانون

 الممكنـة   آليـات التعـاون   ن  ولم تقدِّم الاستعراضات القُطرية تفسيرا موحدا ووحيدا بشأ         -٣٣
ولم تــتمكن عــدة دول . لتــصدي للجــرائم المرتكبــة باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مــن أجــل ا

وأشــارت عــدة دول أطــراف إلى   . أطــراف مــن تقــديم أيــة معلومــات بــشأن هــذا الموضــوع       
لــس الجريمــة الــسيبرانية وتــصديقها علــى اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة الــسيبرانية لمج تــشريعاتها بــشأن 

أوروبا، وذكرت تعيين جهة اتصال تعمل بصفة مستديمة في إطار معاهدة إقليمية تتنـاول جميـع      
فيمــا  وســيلة للتعــاون في هــذا الــصدد،  تعــيين تلــك الجهــة أشــكال الجريمــة الــسيبرانية، باعتبــار  

  .أخرى إلى معاهدة ثنائية تعالج هذا الموضوعطرف أشارت دولة 
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    التحقيقات المشتركة  -دال  
ــة    -٣٤ ــع عــشرة دول ــااعتمــدت أرب ــق      طرف ــزة تحقي ــشاء أجه ــز إن ــات تجي ــات أو ترتيب  اتفاق

وذكرت ثماني دول أخرى أن نظمها وممارستها القانونية تمكِّنها من إجـراء تحقيقـات              . مشتركة
أنها قامـت بـذلك في عـدد مـن          مشتركة حسب كل حالة على حدة، وأكَّدت ست دول منها           

 دولـة طرفـا اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بغيـة إجـراء                  ولم تبرم إحـدى عـشرة     . الحالات
تحقيقــات مــشتركة؛ كمــا لم يــسبق لهــا أن نفَّــذت مثــل هــذه التحقيقــات علــى أســاس مخــصص  
الغرض، ولكن واحدة مـن هـذه الـدول الأطـراف أشـارت إلى أن لـديها مـشروع قـانون كـان                       

ان أن ينـأى بنفـسه عـن الحكـم          واختـار أحـد تلـك البلـد       .  الاستعراض إجراءقيد الدراسة وقت    
وأنشأت شرطة إحدى الـدول     . المتعلق بتشكيل أفرقة تحقيقات مشتركة في إطار اتفاقية إقليمية        

 حالـة تتعلـق     ١٥الأطراف مثل تلك الأفرقـة مـع سـلطات أجنبيـة لإنفـاذ القـانون في أكثـر مـن                     
ولــة طــرف واحــدة وأشـارت د . بالجريمـة المنظمــة والمخــدرات والجـرائم القائمــة علــى الإنترنــت  

ــة       ــا في الاتفاقي ــصوص عليه ــة من ــشأن جريم ــق ب ــشكيل فري ــط إلى ت واســتخدمت ســلطات  . فق
التحقيق في أحد البلدان أفرقة التحقيقات المشتركة على نحـو متكـرر لتجـاوز المـشاكل المتعلقـة                  

 قتطبِّ ـبتلقّي الاستخبارات والتعاون في مجـال التحقيقـات الـتي يمكـن أن تنـشأ بـين البلـدان الـتي                     
 . القانون العامتطبِّقالقانون المدني وتلك التي 

    
    أساليب التحرّي الخاصة  - هاء  

  
  
  
  
  
  
      

ــة        -٣٥ ــري الخاصـ ــاليب التحـ ــستعرَضة أسـ ــراف المـ ــدول الأطـ ــة الـ ــشريعات غالبيـ ــنظم تـ تـ
إلا أنَّ استخدام هذه الأسـاليب في حـالتين غـير مـسموح بـه إلاَّ فيمـا                  . ومقبوليتها لدى المحاكم  

ومـن بـين الأسـاليب المـستخدمة         .محدَّدة لا تشمل الجرائم المتعلقـة بالفـساد       جنائية  لق بجرائم   يتع

  حسب الفقرات٥٠المادةبالمتعلقةالتحديات

١فقرة ال٢الفقرة

ات
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واعتراض المكالمات الهاتفيـة، والعمليـات الـسريَّة، وعـادةً مـا لا             الأكثر شيوعاً التسليم المراقب،     
 سـلطات التحقيـق في إحـدى الـدول الأطـراف سـوى       ولا تملـك . يؤذن بها إلا عبر أمـر قـضائي     

 أيــة صــلاحيات لتبنّــي المزيــد مــن أســاليب التحــرّي  كمــا لا تملــكلاحية محــدودة للمراقبــة، صــ
وأشـارت إحـدى الـدول الأطـراف إلى قيامهـا مـؤخراً باسـتخدام أسـلوب جديـد، ألا                    . الخاصة

ولا . وهو رصد النشاط علـى الإنترنـت، يمكـن بـدء إجراءاتـه بنـاءً علـى طلـب مـن بلـد أجـنبي                        
 لأطــراف أســاليب التحــرّي الخاصــة، إلا أنَّ اثنــتين منــها ذكرتــا أنَّ تــستخدم ســبع مــن الــدول ا

 قيـد المناقـشة     تاستخدام هذه الأساليب قد يُسمح بـه بموجـب مـشروع أحكـام تـشريعية كان ـ               
 .وقت إجراء الاستعراض

 مـن   ٢وقد أبرمت عـشرة بلـدان الاتفاقـات أو الترتيبـات الدوليـة المـذكورة في الفقـرة                     -٣٦
تفاقيـة، وتـشمل هـذه الاتفاقـات والترتيبـات عـادة نظـراء مـن المنطقـة ذاتهـا أو                 من الا  ٥٠المادة  

ومــن بــين الــدول الأطــراف الــتي لم تــبرم هــذا النــوع مــن  . أعــضاء في المنظمــة الإقليميــة نفــسها
الاتفاقات، أفادت دولة واحدة بأنه يمكن اسـتخدام أسـاليب التحـرّي الخاصـة إذا طلبـت ذلـك                

  .بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائيةدول أُبرمت معها معاهدة 

كمــا تــوحي المعلومــات المقدَّمــة بأنــه يُمكــن اســتخدام أســاليب التحــرّي الخاصــة علــى      -٣٧
الصعيد الدولي في حال عدم وجود اتفاقات دولية ذات صلة وعلى أساس كل حالـة علـى حـدة                   

  .مان هذه الأساليب إلا بشرط المعاملة بالمثللا تستخدلة طرفا، منها دولتان في اثنتي عشرة دو
    

  ١٥الإطار 
  ٥٠ من المادة ٢أمثلة على تنفيذ الفقرة 

دابير التحـرّي مـن سـلطات     تلقَّت إحدى الدول الأطراف طلبا لتنفيذ بعض ت ٢٠٠٩في عام   
وعلى الرغم من عدم وجـود معاهـدة سـارية أو اتفـاق سـارٍ               .  في دولة طرف أخرى    التحقيق
 في الولايـة     المعمـول بهـا    الات في البلدين، نُفِّذ الطلب بالامتثال لمتطلبات التشريعات       بين الوك 

  .القضائية الطالبة، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع تشريعات البلد المنفِّذ
    

  
  
  
 


